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 حق العدول ودوره في تعزيز عقود التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري 

The right to redress and its role in promoting electronic commerce contracts in Algerian 

legislation. 
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 :  ملخــص

يهدف المقال إلى إظهار أهمية منح حق العدول للمستهلك ودوره في تدعيم ونشر التجارة الإلكترونية،  وذلك من خلال  تعزيز       
الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين، والحفاظ على كفة التوازن بين الطرفين لكون المتعامل الاقتصادي يتمتع بكل القوة  

ة، على عكس المستهلك الإلكتروني الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة العقدي ، قتصادية والهيمنة ول  دراية كافية بالمنتجا الا
مما يجعل  يتجنب ممارسة التجارة الإلكترونية خوفا من عدم إمكانية العدول والتراجع عن إبرام المعاملا  التي يتخللها الغش والخداع 

فرض حق العدول كوسيلة فعالة وكافية لحماية المستهلك وتشجيع  للولوج إلى مجال التجارة الإلكترونية،. وقد  والكذب، لهذا وجب
توصل  الدراسة إلى جملة من النتائج  تدل على ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتنظيم وتأطير هذا الحق بشكل محكم ، إضافة إلى 

 عقد  بأهمية هذا الحق وكيفية ممارست .توعية طرفي العلاقة العقدية  قبل إبرام ال

 ، الاقتصاد الرقمي ، العقود الإلكترونية التجارة الإلكترونية :الكلمات المفتاحية
 JEL : E62  M14ترميز 

Abstract:  

The article aims to show the importance of granting the consumer the right of redress and his role in 

supporting and spreading e-commerce, by enhancing confidence between economic dealers and 

consumers, and maintaining a balance between the two parties because the economic dealer enjoys 

all economic power and dominance and has sufficient knowledge of products, unlike the electronic 

consumer who It is considered the weak party in the contractual relationship, which makes it avoid 

the practice of electronic commerce for fear of the impossibility of reversing the conclusion of 

transactions that involve fraud, deception and lying. Therefore, the right to relinquish must be 

imposed as an effective and sufficient means to protect the consumer and encourage him to enter the 

field of e-commerce. The study reached a number of results indicating the necessity of the 

intervention of the Algerian legislator to organize and frame this right in a tight manner, in addition 

to educating the two parties to the contractual relationship before concluding the contract of the 

importance of this right and how to exercise it. 
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 . مقدمة:1

ر وذلك ا  بين طرفين أو أكثالتجارة الإلكترونية عبارة عن نشاط اقتصادي يقوم على تبادل السلع و الخدم      
باستخدام الوسائط الإلكترونية والتكنولوجية الرقمية ويكون بين أشكال متعددة إما بين المؤسسا  أو بين الأفراد و 
المؤسسا . وهذا ما أدى إلى تزايد الضغوط على المستهلك لمحاولة جذب  وا غرائ  بالدخول إلى عالم التجارة 

قناع  بالتع  اقد من خلال شبكة المعلوما  الدولية.الإلكترونية وا 

وبما أن المستهلك يعد الطرف الضعيف في المعاملا  الإلكترونية فهو في حاجة إلى حمايت  وخاصة في مجال  
التعاقد الإلكتروني، والذي يشكل ضرورة حتمية وملحة وأهمية بالغة، لأن  لا يمكن  معاينة محل التعاقد معاينة 

عل  متخوفا من الولوج إلى مجال التجارة الإلكترونية بسبب عدم قدرت  على الرجوع والعدول مادية وحقيقية مما يج
 في التعاقد إذا وجد خلل أو غلط في إبرام العقود.

 الإشكالية:

في خضم التطورا  التكنولوجية الحديثة وانتشارها، أصبح بإمكان الأفراد اقتناء حاجياتهم اليومية دون عناء      
ودون معاينة السلع ماديا، لكن هذا التطور بالمقابل أدى إلى وجود مشاكل وتخوف المستهلك الإلكتروني التنقل 

من عدم قدرت  على إرجاع السلع في حال عدم تطابقها مع ماتم وصف  وعرض ، لهذا بحث المشرع الجزائري على 
ما مدى لال تكريس حق العدول وعلي  فضمانا  كافية لحماية المستهلك ونشر ثقافة الاستهلاك الإلكتروني من خ

 مساهمة حق العدول في تعزيز ممارسة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك الإلكتروني؟

 أهمية البحث:

تتمثل أهمية الدراسة في تبيان دور تكريس حق العدول في المعاملا  التجارية الإلكترونية من أجل حماية       
 لضعيف في العلاقة العقدية الإلكترونية بين  وبين المورد الإلكتروني الذي يقدم السلعالمستهلك الذي يمثل الطرف ا

أو الخدما  باعتباره الطرف الأقوى اقتصاديا، لما يفرض  من شروط على المستهلك، الذي لايمكن  رؤية السلع 
 كما لايمكن  أيضا لمسها أو معاينتها، بل يشاهدها فقط على شاشة الكمبيوتر.

وتكمن أهمية حق العدول في تشجيع وتعزيز ممارسة التجارة الإلكترونية دون خوف المستهلك من عدم قدرت        
 على التراجع عن التعاقد.

 أهداف البحث:

بيان النظام القانوني لحماية المستهلك بوضوح تام، ودون لبس أو غموض مما يحقق التوازن بين المستهلك  -
 والمورد الإلكتروني.

 ز مبررا  تكريس حق العدول كضمانة لتشجيع ممارسة التجارة الإلكترونية.إبرا -

 تحديد شروط ممارسة حق العدول للمستهلك الإلكتروني في حالة ما إذا كان محل العقد سلعة أو خدمة. -

 تحديد الحالا  التي لا يمكن للمستهلك الإلكتروني ممارسة حق العدول فيها. -
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 منهجية البحث:

البحث على المنهج الوصفي وذلك من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالدراسة، والمنهج التحليلي في  يرتكز     
جمع المعلوما  والحقائق والعمل على دراستها وصولا إلى استخلاص النتائج الخاصة بموضوع الدراسة، فالدراسة 

 تقوم على تحليل النصوص القانونية ذا  الصلة تحليلا دقيقا.

 ر المفاهيمي الإطا -2

 تعريف عقود التجارة الإلكترونية -2-1

المتعلق بالتجارة الالكترونية في نص المادة  81/50لقد عرف المشرع الجزائري العقود الالكترونية في القانون     
 02الموافق  8000جمادي الأولى عام  50المؤرخ في  50/50على" أن العقد بمفهوم القانون رقم  50الفقرة  50
الذي يحدد القواعد المطبقة على ممارسة الأنشطة التجارية، ويتم إبرام  عن بعد، دون الحضور  0550يو سنة يون

 الفعلي و المتزامن لأطراف  باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني.

حماية والخاص ب 8777مايو  05والصادر فى  7/77كما عرفت  المادة الثانية من التوجي  الأوروبى رقم      
المستهلك فى العقود المبرمة عن بعد بأن : " كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدما  يتم إبرام  بين مورد ومستهلك 
من خلال الإطار التنظيمى الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدما  التى ينظمها المورد ، وذلك باستخدام واحدة 

ضور المادى والمتزامن للمورد والمستهلك حتى إتمام التعاقد بين أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية بدون الح
 الأطراف". 

فقد عرف العقد الإلكتروني بأن  :" كل عقد تصدر  0558أما مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصرى لسنة      
 ط إلكتروني " .اً عبر وسيفي  إرادة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشأن  أو تبادل وثائق  كلياً أو جزئي

العقد الإلكترونى فى المادة الثانية بأن : "  0558لسنة  10وعرف قانون المعاملا  الإلكترونية الأردنى رقم     
الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً " . أما قانون المبادلا  والتجارة الإلكترونية التونسى رقم 

 قد عرف المبادلا  الإلكترونية بأنها: " المبادلا  التى تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية". 0555لسنة  12

قد عرف تبادل البيانا  الإلكترونية  8770بينما نجد قانون الأونسيترال النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية لسنة     
ب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق علي  /ب( بأن : " نقل المعلوما  إلكترونياً من حاسو 0فى المادة )

قد عرف  0550( لسنة 0لتكوين المعلوما  " . ونجد أن قانون المعاملا  والتجارة الإلكترونية الإمارتى رقم )
الرسالة الإلكترونية بأنها: "معلوما  إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كان  وسيلة استخراجها فى 

 مستلمة في  " المكان ال

 تعريف حق العدول -2-2

عادة المبيع واسترداد          يعد حق المستهلك في العدول أو الرجوع عن العقد الذي أبرم، إعادة النظر في ، وا 
الثمن، ويتم ذلك بوسيلة إلكترونية، ويكون ممارسة حق العدول في مدة معينة ويختلف طولها من تشريع إلى آخر 

للتعبير عن هذا الخيار مثل مهلة التفكير أو التروي أو مهلة الندم أو حق العدول، أو حق  وهناك عدة مصطلحا 
إعادة النظر، إلا أن بعض الفقهاء فضل استعمال مصطلح )إعادة النظر( في العقود للدلالة على خيار المستهلك 
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ع في العقد السلعة دون أن يرجبالرجوع في العقد، كون  يشمل إلى جانب حق المستهلك بالرجوع حق  في استبدال 
المبرم، وعلى الرغم من الاختلاف في  التسميا  إلا أن جميعها تدل على مضمون واحد وهو : قدرة المستهلك 
على التحلل من العقد بإرادت  المنفردة خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بأن: " العقد شريعة المتعاقدين" لا يجوز 

 ( .208، صفحة 0587إلا باتفاق الطرفين )فارس عمر، البيك عمار،  نقض  أو تعديل  أو إلغاؤه

ونرى أن المصطلح الأنسب هو حق العدول لأن المشرع الجزائري استعمل مصطلح العدول في نص المادة      
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 81/50من قانون  88

ة العدول ومنها ذهب الفق  إلى تعريف حق العدول على أن :"ميز ولقد تعدد  التعريفا  الفقهية لتعريف حق               
قانونية أعطاها المشرع للمستهلك في إمكانية الرجوع أو العدول عن التعاقد بعد أن تم إبرام العقد صحيحا أو قبل 

ن م إبرام ، دون أن تترتب على ذلك مسؤولية للمستهلك عن رجوع ، أو مسؤولية للمتعاقد الآخر عما قد يصيب 
 (.708، صفحة 0581أضرار بسبب الرجوع" )علي إبراهيم عبد الحميد، 

وتعرض هذا التعريف إلى النقد كون  قسم حق العدول إلى مرحلتين العدول قبل التعاقد والعدول بعد إتمام إبرام     
قد أو بخصوص عالعقد، وهذا ما يتنافى وطبيعة حق العدول، حيث أن العدول يكون في حالة إتمام إبرام العقد 

 مبرم ومستجمع لجميع أركان العقد، أي أن  قبل إبرام العقد يمكن القول أن  عدول عن إيجاب أو عدول عن قبول.

كما عرف  جانب من الفق  الفرنسي بأن :" الإعلان عن إرادة مضادة يعتزم من خلالها المتعاقد العدول عن 
تجريدها من أي أثر كان لها في الماضي أو سيكون لها في إرادت  وسحبها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك بهدف 

 (.0580المستقبل" )الحجازي رمزي بيد الله علي، 

وعرف  الفق  بأن :"سلطة أحد المتعاقدين بنقض العقد والتحلل من  دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر" 
 (.701، صفحة 0551)عمر محمد عبد الباقي، 

إلى تعريف حق العدول على أن : " وسيلة بمقتضاه يسمح المشرع للمستهلك  ويذهب جانب آخر من الفق 
بأن يعيد النظر من جديد، ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط ب ، بحيث يستفيد من مهلة التفكير في خلالها 

 (.807، صفحة 0580يكون بوسع  الرجوع" )الحجازي رمزي بيد الله علي، 

رأى في حق العدول أن :" قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد على المفاضلة والاختيار بين وهناك فريق من الفقهاء 
(. لكن يؤخذ على هذا التعريف الأخير 701، صفحة 0551إمضائ  أو الرجوع عن " )عمر محمد عبد الباقي، 

رفين د أم كلا الطأن  لم يقم بتحديد أي من الطرفين ل  الحق في ممارسة حق العدول هل هو المستهلك أم المور 
معا، كما أن  لا يحدد نوعية العقود التي يشملها حق العدول هل العقود الاستهلاكية وحدها أم كل المعاملا  

 والعقود، كما ان  لا يوضح فيها إذا كان هناك شروط معينة وحالا  محددة لممارسة حق العدول.

 تهلك ول  السلطة التقديرية في ممارسةومن جهة أخرى اعتبر البعض أن حق العدول هو حق شخصي للمس
حق  في العدول وفقا لما يراه محققا لمصالح ، كما أن  ليس ملزما بإبداء أسباب معينة لهذا العدول بمعنى أن 

 (.007، صفحة 0587استعمال المستهلك لهذا الحق لا يؤدي إلى قيام المسؤولية )خالد ممدوح إبراهيم، 

 م تقم التشريعا  بوضع تعريف لحق العدول بل اكتف  بإقرار هذا الحق للمستهلكوأما من الناحية التشريعية ل
الإلكتروني في العقود الإلكترونية كما هو الحال عند المشرع الفرنسي، فلقد أقر بحق العدول في القانون الاستهلاكي 
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، دون الحاجة إلى للمستهلك حق العدول في العقود المبرمة عن بعد 808/08الفرنسي من خلال نص المادة 
تبرير قراره، كما ان  غير ملزم بإبداء أية أسباب ولا تطبق علي  أية عقوبة ولا يتحمل تكاليف أخرى باستثناء نفقا  

 (. 001، صفحة 0587أو مصاريف الرجوع عند الحاجة أو الاقتضاء )خالد ممدوح إبراهيم، 

المتعلق بالمبادلا  والتجارة الإلكترونية على  0555لسنة  12من القانون التونسي رقم  28كما تنص المادة 
أن  يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حالت  إلى البائع في غضون عشرة أيام، تحتسب من تاريخ التسليم، وذلك 
في حالتين هما: عدم مطابقة المنتج لطلب المستهلك أو عدم احترام المورد لميعاد تسليم الشيء المبيع، ويتعين 

رد في هذه الحالة إعادة المبلغ المدفوع والمصاريف التي تحملها المستهلك وذلك في موعد مدت  عشرة على المو 
 (.  70، صفحة 0557أيام من تاريخ إرجاع المنتج )إلياس نصيف، 

أما المشرع الجزائري لم يضع تعريفا لحق العدول بل اكتفى بالنص علي  بمعني ذلك نص على حق المستهلك 
حالة عدم احترام شروط التعاقد ودون دفع مصاريف إضافية، ولقد نص علي  بموجب التعديل  في العدول في

الفقرة الثانية بأن :"حق المستهلك في  87في نص المادة  57/ 81الأخير لقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 
من  50الفقرة  87نص المادة  التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وج  سبب..."ولقد أشار المشرع الجزائري بموجب

 نفس القانون إلى شروط وكيفيا  ممارسة حق العدول وآجال  وقائمة المنتوجا  المعنية بالتنظيم.

لم يقم المشرع الجزائري بتقديم تعريف لهذا الحق القانوني  81/50وفيما يخص قانون التجارة الإلكترونية رقم      
ية لحماية التوازن في العلاقة العقدية، بل اكتفى بتحديد مدة العدول وكذا والذي يعتبر من أهم الضمانا  القانون

الحالا  التي يعيد فيها المستهلك المنتج. ونص أيضا على إعادة إرسال المنتج على حال  وفي غلاف  الأصلي  
تسليم الفعلي للمنتج أيام عمل ابتداء من تاريخ ال 0في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم في أجل 

مع ذكر سبب الرفض ودون المساس بحق  في التعويض عن الضرر وعلى المورد الإلكتروني أن يقوم بإرجاع 
يوما ابتداء من تاريخ استلام   80المبلغ المدفوع والنفقا  المتعلقة بإرسال المنتج للمستهلك الإلكتروني خلال أجل 

 المنتج.

السابقة لحق العدول نرى أن حق العدول هو: "حق للمستهلك بإمكانية العدول عن وعلى ضوء التعريفا       
العقد الذي تم إبرام  عن بعد  بإرادة حرة ومنفردة وذلك خلال مدة محددة من طرف المشرع، دون أن يثب  أي 

 عيب أو خلل في محل التعاقد ودون أن يتحمل تكاليف الإرجاع".

ابقا يتضح أن العدول يتميز عن العقد بعدة خصائص أهمها، بأن حق العدول ومن خلال ما تم دراست  س      
من النظام العام لأن  غير قابل للتنازل عن ، وكل تنازل عن  يعتبر باطلا وعديم الأثر كأن  لم يكن، ومن جهة 

حالت  النفسية و  أخرى يعتبر حق العدول تصرفا انفراديا، حيث يرتكز على الإرادة المنفردة للمستهلك الإلكتروني
التي تعالج وتقارن بين المعطيا  المقدمة ل  من طرف المهني وبين المعطيا  التي يلامسها في محل التعاقد، 
ومدى صحتها وبالتالي الوقوف على الخطأ الذي وقع في ، بالإضافة إلى مجانية ممارسة حق العدول التي تعد 

ة العدول دون دفع أي مقابل مالي جراء ذلك، باستثناء ما من أهم خصائص ، حيث أن للمستهلك إمكانية ممارس
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يمكن أن يدفع  المستهلك فقط كمصاريف وتكاليف الإرجاع وبالتالي فإن المصاريف التي يمكن أن يتحملها 
 المستهلك نتيجة ممارسة حق  في الرجوع هي فقط المصاريف المتعلقة بإرسال البضاعة. 

سة المستهلك لحق  في العدول لعرقل بشكل كبير جدا من استعمال هذا الحق، لأن  لو تم فرض مقابل مالي لممار 
كما أن هناك خاصية جوهرية لحق العدول والمتمثلة في أن  يفترض في  وجود إرادتين متناقضتين صادرتين من 

بر هو عشخص واحد، بحيث أن المستهلك هنا يعبر عن رغبت  في البداية على إبرام العقد، ثم بأتي بعد ذلك وي
 (.22-20، الصفحا  0505نفس  عن رغبت  في العدول عن  ) رضوان جيراني، 

 أهداف حق العدول في العقود الإلكترونية -3

بما أن المشرع الجزائري نظم حق العدول في إبرام العقود الإلكترونية، فإن هذا يدل على أهمية الوجود  
تتوافر مبررا  وجوده فهذا الحق يعد مظهرا هاما من مظاهر  القانوني لهذا الحق، فالمشرع لن ينص على حق مالم

الحماية القانونية التي تقرر  للمستهلك، كما ارتبط وجوده بنظام التعاقد الإلكتروني وتشجيع العمل بعقود التجارة 
 الإلكترونية.

د توفير المشرع بقصيعتبر حق العدول أهم الآليا  القانونية التي قدرها حماية المستهلك الإلكتروني:  -3-1
حماية فعالة للمستهلك، وحقيقي أن القواعد العامة في التعاقد غير كافية لوحدها لحماية المستهلك، فهذه القواعد 
وهي المتعلقة بعيوب الإرادة لايندرج تحتها تسرع المستهلك وضعف  باعتباره يمثل طبقة اجتماعية لا حيلة ولا نفوذ 

نما هو  لها. والضعف المقصود هنا ليس الضعف الاقتصادي الناتج عن تدني المركز الاقتصادي للمستهلك، وا 
الضعف الناشئ عن جهل  أو عدم خبرت  بموضوع العقد.ومما سبق يتبين أن المشرع اتبع نهجا خاصا يتلاءم مع 

نما عم إلى  دطبيعة الضعف الذي تقرر من أجل مواجهت ، فلم يقم بتشديد مسؤولية الطرف القوى اقتصاديا، وا 
حماية إرادة المستهلك، فأتاح ل  مهلة لإمعان النظر وا عادة التفكير بروية بشأن العقد، بحيث يستطيع إذا قرر أن 

، الصفحا  0587هذا العقد لا يحقق مصالح  العدول عن  خلال هذه المهلة. )الشاذلي, كريم عز  حسن، 
070-077) 

ول هو الوسيلة المثلى لحماية المستهلك في مواجهة ماقد ويتضح مما سبق أن المشرع قد رأى أن حق العد    
نما تكون بدعم رضائ  واستجلائ  بصورة واضحة وذلك من خلال  يعتري  من ضعف اقتصادي وضعف معرفي، وا 
مهلة التأمل والتفكير، التي يحق ل  من خلالها أن يقرر العدول عن العقد الإلكتروني، خاصة وأن القواعد العامة 

 حماية المستهلك الإلكتروني في مثل هذه المعاملا .عاجزة عن 

من بين أهم مبررا  تكريس حق العدول هو السعي لترويج تنظيم التعاقد الإلكتروني وتشجيع العمل به:  -3-2
ونشر الثقة لدي المستهلك الإلكتروني وتشجيع  على إبرام العقود الإلكترونية عبر الانترن  أو عبر أي وسيلة 

العدول جاء لتشجيع البيوع الإلكترونية العابرة للحدود من خلال التعامل مع الجوانب السلبية لممارسة أخرى، فحق 
المعاملا  عن بعد، والمتمثلة بعدم قدرة المستهلك على رؤية السلعة ومعاينتها ولا رؤية المتعاقدين لبعضهم البعض 

 في أغلب الأحيان.

رونية حيث يتعاقد المستهلك مع المهني دون أن يرى السلعة محل التعاقد وهذا مايحدث في التعاملا  الإلكت       
رؤية مادية، ويرى صورة فقط يتم وضعها من قبل المورد على متجره الافتراضي وتبقى هذه الرؤية رؤية افتراضية 
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التالي لن وبولا تتساوي مع الرؤية المادية، إذ لا يمكن للمستهلك لمس السلعة أو فحص مكوناتها أو تجريبها، 
يكون في وسع  الحكم الدقيق على المنتج الذي يتعاقد علي  وذلك مهما بلغ وصف المهني ل  من دقة وأمان . ) 

 (.021، صفحة 0580كوثر سعيد عدنان خالد، 

كما نؤكد على أن عدم الرؤية لمحل التعاقد ليس الجانب السلبي الوحيد في التعاقد الإلكتروني، حيث يمكننا       
ن نضيف إلي  الإعلانا  الكاذبة والخادعة المنتشرة عبر شبكا  الإنترن ، والتي يعتمد فيها المورد على تصوير أ

المنتوج بتقنيا  متطورة وبوضع لمسا  جمالية مما يجعلها تظهر للمستهلك على أنها تحفة فنية يجب أن يقتنيها، 
هذا اء وتوصيل المنتج للمستهلك يكتشف أن  كان مخطأ و لكنها في الحقيقة خلاف الصورة تماما،إذ أن  بعد الاقتن

 المنتوج لايلبي حاجيات  ورغبت .   

وخاصة مع زيادة معدلا  إبرام العقود عموما والعقود الإلكترونية خصوصا فإن الحاجة تتزايد إلى وجود مثل       
قق العلم جارة الإلكترونية، وذلك لعدم تحهذا الحق كوسيلة قانونية لحماية المستهلك وتعزيز ممارسة هذا الأخير للت

الكافي لهذا المستهلك بمحل عقد الاستهلاك الذي يبرم ، مما يجعل منح  حق العدول ضرورة ملحة إذا كنا نريد 
 أن نوفر ل  حماية قانونية وكافية وفعالة في إطار العقود الإلكترونية بصفة خاصة.            

 تحقيق التوازن العقدي متطلبات تطبيق حق العدول ل -4

ة المورد في مواجه لقد نص  معظم التشريعا  العربية والغربية على ممارسة الطرف الضعيف حق العدول       
خاصة في المعاملا  التجارية الالكترونية، كما أن هذه التشريعا  قام  بتنظيم حق العدول تنظيما دقيقا للحد 

 (.207، صفحة 0587زمة للعقد )كريم عز  حسن الشاذلي، من خطورة انتهاكات  لمبدأ القوة المل

ولهذا حرص  التشريعا  على وضع متطلبا  وشروط يجب أن تجتمع ليتمكن المستهلك من ممارسة حق العدول  
وكذلك يجب أن يكون العدول في العقود المسموح فيها قانونا، لأن  يوجد هناك مجموعة من العقود مستثناة ولا 

يها وهذا للحفاظ على التوازن العقدي وعدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر  الذي يكون غالبا يجوز العدول ف
( ومن أجل ذلك 77، صفحة 0580المورد  المحترف أو المهني. )إيمان فريق الشاكري، زايد عماد الموساوي ، 

دول وبوجود ز في  العفرض المشرع الفرنسي على المهني أن يخطر المستهلك في كل حالة يبرم فيها عقدا يجو 
 (.72، صفحة 0585هذا الحق ومدت  بوسيلة ميسرة وواضحة )مصطفي أحمد أبو عمرو، 

 شروط تطبيق حق العدول لضمان التوازن العقدي للمستهلك الإلكتروني    -4-1

شروط  ىالمتعلق بالتجارة الإلكترونية تطرق المشرع الجزائري إل 81/50من القانون  08حسب نص المادة        
رجاع المنتوج على النحو التالي:  والحالا  التي يحق للمستهلك ممارسة حق  في العدول وا 

حدد المشرع الجزائري الحالا  التي يجوز حالات وطرق ممارسة المستهلك لحقه في إرجاع المنتج: -4-1-1
 فيها للمستهلك ممارسة حق إرجاع المنتج وهي:

 حالة وجود عيب في السلعة. -

 كان  السلعة غير مطابقة للمواصفا  إذا  -

 إذا كان  السلعة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجل . -
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 كما أجاز المشرع الجزائري للمستهلك أن يمارس حق  في إرجاع السلعة بأحدى الطريقتين:

 أن يطلب المستهلك إبدال السلعة بأخرى. -

ذلك دون أية تكلفة إضافية، وهو ما يعني  أن  لا يجوز للمورد الإلكتروني أن يطلب رد السلعة واسترداد الثمن، و  -
 أن يخصم من المستهلك تكاليف الشحن والنقل، أو يخصم ماقد يكون سدده من أقساط تأمين على السلعة.

نما قرر حق إر      اع جونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يقرر حق المستهلك في العدول بمعناه القانوني، وا 
البضاعة أو استبدالها في حالا  محددة كالرجوع لعيب في السلعة أو كان  غير مطابقة للمواصفا  أو الغرض 
الذي تم التعاقد عليها من أجل ، والتي هي في حقيقتها تطبيق للقواعد العامة. ويعتبر المشرع الجزائري حق العدول 

 هلك في أغلب التشريعا  الدولية مثل المشرع الفرنسيجزاء حسب ما سبق ذكره رغم أن العدول حق مكفول للمست
والتونسي في المعاملا  التجارية الإلكترونية وهذا من أجل تعزيز الثقة لتشجيع المستهلكين على ممارسة التجارة 

 الإلكترونية والنهوض بالاقتصاد الوطني والرقمي والقضاء على الاقتصاد الموازي.

 حق العدول بالنسبة للخدمات:حالات ممارسة المستهلك -4-1-2

من أهم العوامل التي تحد وتقلص من إقبال المستهلك على ممارسة التجارة الإلكترونية هي صعوبة معرفة        
مصدر المنتجا  وتحديد شخصية المورد وموقع  والمسؤولية في حالة عدم تطابق المنتج مع ما تم الإعلان عن  

الافتراضية والمواقع ألإلكترونية أو عدم مناسبت  لاحتياجا  المستهلك، وتظهر على شبكة الإنترن  وفي المتاجر 
 هذه المشكلة بشكل أوضح في حالة المنتجا  المعنوية كالخدما  والاستشارا .

وهذا ما يدفع الكثيرين من المستهلكين إلى التساؤل عن مدى أحقية هذا المشتري في أن في أن يتمسك       
عادة المبيع إلي البائع بالنسبة لعقود تقديم الخدما  في العقود الإلكترونية، كعرض  بخياره في العدول عن العقد وا 

تقديم خدما  تذاكر الطيران والرحلا  وخدما  السياحية والفنادق، أو تذاكر المسرح وغيرها، أو عقد تقديم خدمة 
ا أو استرداد الثمن )خالد ممدوح إبراهيم، الاستشارا  الفنية أو الهندسية، حيث يصعب إعادة الخدمة بعد أدائه

 (.021، صفحة 0587

 العقود المستثناة من ممارسة حق العدول لضمان التوازن للمورد الإلكتروني -4-2

بطبيعة الحال ليس  كل العقود الإلكترونية قابلة لممارسة حق العدول بل هناك عقود لا يمكن للمستهلك       
فيها، وذلك من أجل حماية المورد الإلكتروني وحماية العلاقة التعاقدية من الاختلال وعدم ممارسة حق  في العدول 

من قانون المبادلا  والتجارة الإلكترونية حيث جاء  20التوازن العقدي، حيث نص المشرع التونسي في الفصل 
ة أو الخفية، لا يمكن للمستهلك من هذا القانون باستثناء حالا  العيوب الظاهر  25في : "مع مراعاة أحكام الفصل 

 العدول عن الشراء في الحالا  التالية:

 عندما يطلب المستهلك توفير المنتج قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك. -

إذا تم تزويد المستهلك بمنتجا  حسب خاصيا  شخصية أو تزويده بمنتجا  لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون  -
 لتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحياتها.قابلة ل

عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلا  السمعية أو البصرية أو البرمجيا  والمعطيا  الإعلامية  -
 المسلمة أو نقلها آليا.
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 شراء الصحف والمجلا . -

حديد العقود المستثناة من ممارسة من قانون حماية المستهلك اللبناني ت 00أما التشريع اللبناني تول  المادة     
 حق العدول وهي:

 إذا استفاد المستهلك من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العدول. -

 العقود التي ترد على سلع صنع  بناء على طلب المستهلك أو وفق مواصفا  حددها هو لارتباطها بشخص .   -

انا  أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية في حالة تم إزالة أغلقتها العقود الواردة على أشرطة فيديو أو أسطو  -
 من جانب المستهلك بعد أن يستلمها.

 عقود شراء الصحف والمجلا  والمنشورا  لاسيما الكتب. -

 إذا عيب  السلعة من جراء حيازتها من جانب المستهلك." -

مل رع اللبناني يعد مبررا ومنطقيا، حيث لا يسوغ أن يتحوالجدير بالذكر أن هذا الاستثناء الذي انفرد ب  المش    
المهني نتيجة خطأ أو إهمال المستهلك في استعمال أو تخزين السلعة بينما يؤدي لتلفها، فممارسة حق العدول هنا 

لة ايعني رد السلعة التالفة للمورد أو المهني واسترداد الثمن الذي يكون المستهلك قد أداه هو أمر لا يحقق العد
 المأمولة.

والملاحظ أيضا أن المشرع اللبناني قد أدرج بيع أو توريد الكتب ضمن هذه الاستثناءا ، ويمكن تبرير ذلك      
بأن  فضلا عن تخوف المشرع من قيام المستهلك بنسخ هذه الكتب ثم ردها للناشر، فإن صناعة النشر في لبنان 

، 0585ليها من خلال هذا الاستثناء )مصطفي أحمد أبو عمرو، تمثل أهمية كبرى، ولهذا سعى المشرع للحفاظ ع
 (. 822-820الصفحا  

في مشروع قانون التجارة الإلكترونية إلا ان   05أما المشرع المصري فقد نص على حق العدول في المادة      
لحق ممارسة ذلك اوضع النص بصفة عامة، ولم يستثن عقودا معينة من الخضوع للحق في العدول، ولم يعلق 

(، أي لم يستثن السلع 021، صفحة 0580على اتفاق خاص بالنسبة لأية عقود ) كوثر سعيد عدنان خالد، 
والخدما  التي لها طبيعة خاصة مثل برامج الحاسب الآلي وألعاب الكمبيوتر والمجلا  والجرائد، مثلما قرر 

بد الرؤوف ع -رى في تقنين الاستهلاك الفرنسي )المشرع الفرنسي الذي استثنى السلع وأضاف الخدما  الأخ
 (852، صفحة 0587حسن أبو الحديد، 

على أن : "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل  0550لسنة  07من القانون   7ونص في المادة      
دمة وشروط طبيعة الخالنقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، ولكن في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا ل

 التعاقد عليها و العرف التجاري".

ويتبين أن المشرع المصري أجاز الرجوع في الخدمة بصفة عامة ولم يحدد وسيلة معينة، ولم يذكر الوسيلة        
الإلكترونية، كما ان  حدد الرجوع في الخدمة في حالا  معينة، وهي وجود عيب أو نقص في الخدمة فقط ولم يقر 

الحق للمستهلك بشكل مطلق، ولم يحدد المشرع في هذا النص حالا  الرجوع كما حددها فيما يتعلق بالسلعة  هذا
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عبد  -. )و المدة التي يجب من خلالها ممارسة حق العدول أو الرجوع في الخدمة ولا تاريخ بداية حساب هذه المدة

(312-311، الصفحات 2112الرؤوف حسن أبو الحديد، 
 

ب أن ننوه أن هناك أنظمة قانونية تقرر حق العدول في عقود البيع بالتقسيط أيضا، فيكون للمستهلك كما يج     
بعد انعقاد العقد صحيحا، وسداد مقدم الثمن، وتسلم  المبيع، أن يعدل عن العقد بشرط أن يعلم التاجر بذلك خلال 

، 0580سبعة أيام ) كوثر سعيد عدنان خالد،  فترة وجيزة تختلف باختلاف الأنظمة وهي تتراوح عادة من ثلاثة إلى
 .(027صفحة 

 الخاتــــــمة: -5

من خلال دراستنا هذه حاولنا تبيان كيفية مساهمة حق العدول في تشجيع المستهلكين على دخول مجال       
جني  من ي التجارة الإلكترونية، وذلك بما تحقق  من توازن عقدي بين الطرفين، من خلال تكريس حق العدول وما

 إيجابيا  للمستهلك الإلكتروني، سيما خلق الثقة بين  وبين المورد الإلكتروني. 

 ومن دراستنا السابقة توصلنا إلى عدة نتائج سنوجزها فيما يلي: 

 نتائج الدراسة:-

حق العدول يعتبر من الضمانا  الوقائية لتحقيق التوازن العقدي واستحدث  هذه الضمانة من أجل حماية  -
الطرف الضعيف في المعاملا  التجارية الإلكترونية لعدم قدرت  على معاينة محل التعاقد ومعرفة كل خصائص  
والبيانا  الجوهرية التي يمكن أن تؤثر على إرادت  خاصة في حالة تسرع  في إبرام العقود التي تتم عن بعد وأيضا 

 ئل الإلكترونية.أحيانا تكون الموافقة على التعاقد خطأ في استخدام الوسا

حق العدول لم يسلم من النقد من عدة جوانب أهمها أن  مخالف لمبدأ القوة الملزمة للعقد بسبب تأخير المعاملا   -
وعدم استقرارها لكن هذه الانتقادا  لم تدم طويلا أمام أهمية هذا الحق بالنسبة للمستهلك في إعادة التوازن و 

 ية ولمبررا  وجوده ومزايا حق العدول .الاختلال الحاصل في العلاقة العقد

يعتبر العدول حق للمستهلك رغم أن ممارست  تؤدي إلى إرجاع حالة الأطراف إلى الحالة ما قبل التعاقد و   -
اعتبار العقد كأن  لم يكن، وهذا ما يجعل  يتشاب  مع بعض الأنظمة القانونية مثل الفسخ والإبطال والبطلان لكن 

جعل من حق العدول جزاء وهذا على خلاف ما جاء ب  التشريع الفرنسي والتشريع التونسي في المشرع الجزائري 
 الفصل وعدم الخلط بين النظامين.

العدول حق للمستهلك الإلكتروني وضع لتحقيق التوازن العقدي وحمايت  وهذا نتيحة الضعف المعرفي و الإرادي  -
ديدة إذ لا يمكن للمستهلك ممارسة هذا الحق في بعض العقود الذي في  لكن هذا الحق ل  حدود واستثناءا  ع

الإلكترونية كالعقود التي يكون محل العقد سلعة حسب الطلب أو المعاملا  المتعلقة بالمواد العذائية وكذا حقوق 
اك نالمؤلف والمجلا  والدوريا ، وبعض الخدما ، وهذا لكي لا نخل التوازن بين أطراف العلاقة العقدية لكون ه

بعض العقود والمعاملا  الإلكترونية لا يمكن أن يمارس المستهلك الإلكتروني حق  في العدول لأن  سوف يلحق 
 ضرر بالطرف الأخر الذي هو المورد رغم قوت  وخبرت  العالية في المجال.
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لق بالتجارة المتع 81/50حق العدول لا يمارس إلا في مدة معينة حددها المشرع الجزائري في القانون رقم  -
من  لكن هذه المدة غير كافية للمستهلك أن يمارس حق  في  02الإلكترونية و المحددة بمدة أربعة أيام في المادة 

 العدول.

ويلاحظ أيضا من خلال نصوص المواد المتعلقة بحق العدول أن  لم تتناول  بالشكل المفصل و الصحيح حيث   
بعد البيع وضمان العيب الخفي، وكذلك لم ينص إطلاقا على المعاملا  لم يفرق بين حق العدول و الخدمة ما 

 الاستثنائية التي لا يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول فيها.

 المقترحات: -

توفير الإطار القانوني الملائم لدعم المعاملا  التجارة الإلكترونية من أجل النهوض بالاقتصاد الرقمي مع ضرورة -
 الدفع الإلكترونية لتتماشي مع متطلبا  الاقتصاد العالميالتطوير من وسائل 

ضرورة تدخل المشرع الجزائري في تعديل أحكام قانون التجارة الإلكترونية من أجل تنظيم حق العدول تنظيما  -
 يحقق غايت  ويضع حدوده ويبين ضوابط  و آثاره.

لا كان الع - قد غير صحيح وباطل وغير مكتمل وتقرير العقد يجب أن يكون متضمنا حق العدول للمستهلك وا 
حق العدول كان من أجل حماية الضعف الذاتي للمستهلك وعدم خبرت ، وليس حمايت  من استغلال المورد 

 الإلكتروني الناتج عن انعدام خبرت  ومعرفت .

رست  اوجوب إعلام المستهلك بطريقة واضحة وصريحة بحق  في العدول ومدت  وميعاد سريان  وكيفية مم -
 ومتطلبات  وفي حالة تقاعس المورد عن تنفيذ هذا الالتزام يتم مد مهلة حق العدول إلى ثلاثة أشهر.

ضرورة تكوبن جمعيا  حماية المستهلك لتوعية المستهلكين بحق العدول من حيث مهلت  ونطاق  وآثاره وذلك -
ذا الحق توعية المورد الإلكتروني بأحكام هلعلاج الضعف القانوني والمعرفي والاقتصادي لدى المستهلكين وكذلك 

 والنتائج الإيجابية لإحترام .

 المراجع: -5

イ لكتبا: 

(. الحق في التراجع كآلية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية. المغرب: 0505رضوان جيراني. ) .8
 مطبعة فارير.
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 (. حماية المستهلك الإلكتروني. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.0580كوثر سعيد عدنان خالد. ) .2

-ةدراسة مقارن–التعاقد الإلكتروني  (. الحماية المنية للمستهلك بعد0580الحجازي رمزي بيد الله علي. ) .0
 . بيرو : منشورا  الحلبي الحقوقية.
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(. حماية المستهلك الإلكتروني في المعاملا  الإلكترونية دراسة مقارنة. 0587خالد ممدوح إبراهيم. ) .7
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(. حماية المستهلك، دراسة مقارنة قوانين حماية المستهلك و القواعد 0581علي إبراهيم عبد الحميد. ) .1
 دني،. مصر.العامة في القانون الم

(. الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون. 0551عمر محمد عبد الباقي. ) .7
 الإسكندرية: منشأة المعارف.

(. النظام القانوني لحماية المستهلك الإلكتروني. مصر: دار الجامعة 0587كريم عز  حسن الشاذلي. ) .85
 الجديدة.

التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول دراسة في القانون (. 0585مصطفي أحمد أبو عمرو. ) .88
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 : بعض المواقع الإلكترونية والمنصات المتخصصة بممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر.3الملحق 

 الموقع الإلكتروني معلومات حول المواقع ومنصات التجارة الإلكترونية بالجزائر المواقع

 موقع  

Eshop 
، 0581جزائري تم إنشاءه سنة هو عبارة عن موقع بيع إلكتروني 

متخصص في العلاما  التجارية الكبرى للمنتجا  الترفيهية الرقمية 
 والتكنولوجية.

https://www.esh
op.dz 

 موقع

 Vendita 

من خلال فريق جزائري من الشباب،  0587تم إطلاق هذا الموقع سنة 
الأولى عبر الانترن  في شرق الجزائر، وهو  يعتبر من مواقع البيع

نتخصص في العناصر التالية: تكنولوجيا المعلوما ،الإلكترونيا ، 
 الأجهزة وغيرها

https://vendita-dz.com 

 

 موقع 

Algeriemarket 

فمبر نو عبارة عن منصة بيع عبر الانترن ، ثم إطلاق هذه المنصة في 
، تسمح بالتسوق عبر الانترن  في الجزائر، حيث تباع في هذا 0580

 الموقع الكتب والمنتجا  الثقافية أيضا.

http://algeriemarket.com 

 موقع

 Batolis 

، 0580هو عبارة عن موقع مبيعا  عبر الانترن  تم إنشاءه في سنة 
 ي  بيع مختلف المنتجا  والمتخصصة لمختلف الاعمار.حيث يتم ف

https://batolis.com 

 موقع 

Jumia 

هو شركة تابعة لمجموعة جوميا للتجارة الإلكترونية، ويعتبر ، موقع بيع 
متخصص في العديد من المنتجا   0580في الجزائر، تم  إنشائة سنة 

 الملابس وغيرها.منها: 

https://www.jumia.dz 

 موقع 

Zawwali 

 0585هو عبارة عن موقع  بيع إلكتروني جزائري تم إنشاءة  سنة 
متخصص في بيع المنتجا  المستعملة والجديدة ويقدم هذا الموقع حتى 

 مبيعا  دولية عند الطلب.

https://www.zawwali.co
m 

 موقع

 Guiddini 

، متخصصة 0557هو عبارة عن  شركة جزائرية  ناشئة تأسس  سنة 
في التحويل  الرقمي  للشركا  الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدما  في 

التجارة الإلكترونية، كما هي رائدة في مجال البيع والشراء عبر الانترن  
 في الجزائر.

https://guiddini.com 

 موقع

 Ouedkniss 

هو عبارة عن أكبر  منصة إعلانية في الجزائر، تم إنشاءه  في أو  
 ، مخصص للعديد من الخدما .0550

https://www.ouedkniss.
com 

 موقع

 Echrily 

عبارة عن بوابة مبيعا  عبر الانترن ، مخصص في بيع المنتجا  هو 
 الغذائية، كما يتم في  الدفع نقدا أو بشيك.

https://www.echrily.com 

 موقع

 Dlalaonline 

هو عبارة عن موقع إعلانا  في الجزائر، متخصص في عمليا  البيع 
 الخدما . والشراء وتقديم

https://dlalaonline.com 

 موقع

Vitaminedz 
هو عبارة عن موقع إعلانا  في الجزائر يتم من خلال  عملية البيع  

 والشراء ويقدم خدما  متعددة.

https://www.vitaminedz.
com 

  بالاعتماد على مجموعة من المواقع الإلكترونية. ة: من إعداد الباحثالمصدر
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